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ُ
  لخص الم

ًا مالًا  اد ما هي إلا دع ائ على الأف ض ال ة ف لة ن ال ال إن الأم
ائ  لف ع دفع ال مة ل ت ة ال ن اجهة القان الي فإن ال ال ة العامة، و لل
اة أداة  ًا ب ا اسًا اج ل اح أ  ائي ال ب خل ال لا  أن تق على ال

ائي، ون أداة ال ال ن ال ة غ القان ن ء إلى وسائل قان ا  الل ، ون
ه م دفع  اجهة ال ها في م ء إل ي  الل سائل ال ن آخ ال  أن ت
ي  ائ ال ها م ال عات وغ ة ال ة دخل أو ض ان ض اء  ائ س ال

ولة.  ضها ال   تف
criminalization reduction policy on tax evasion 

“analytical study” 
Mohannad Imad Abdulsattar Al-zuobidy 

ABSTRACT 
The funds obtained as a conclusion of the imposition of taxes 

on individuals are only financial support to the public treasury, 
therefore the legal frontation used for those who have failed to pay 
taxes can not be limited to criminal intervention that began to 
create a social sensation of the criminalization tool, It is imperative 
to resort to legal means other than criminal law, and the instrument 
of criminalization must be the last way that can be used against tax 
evaders, whether income tax or sales tax and other taxes imposed 
by the state.  

  المقدمة
عة،  ي م ح ال ي ال ه ال لف ع ال ي  ب ال ه إن ال

ا ض ض ما ي ف ق ع ق  في أن الأول ي ع، والف اد ال م على أف ئ ورس
ل نفعي ون ع ل نفعي أو ب اءً مقابل ع ل م دفع )١(س اد ال اول الأف ؛ وم ث 

                                                 
لقاة على ج  )١( ة ال ال اء ال ع الأ اد في  ة الأف اه عات م ة في ال ائ الأساس م ال

ن  ع قان ي  ن العقابي ال قال إن: "القان ا  م؛ ل س ائ وال ولة؛ وذل ع  دفع ال ال
ولة ع اع ال ة ت ه ال اص"، فه ن أش الح ول قان فقات م ة ل ال ال ها ال ف لى أداء و
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ه  ة لل ال ي، أما  ب ض ن أمام ته ق؛ وم ث ن ى ال م  س ه ال ه
ي ي إدخالها  ائع ال م على ال ائ ورس ض ض ن ع  ف ي ف ال

اجها م  ة وخ ل م دفع  عي ن ال فع لل ا ي ة؛ م ة ج ولة  ال
ة  ن ق غ القان ال ة  ه ال اد م دفع ه ل الأف ائع، فإذا ت ة على ال ال

ي.  ي ض ا أمام ته ج   أم
م الأخ ب  ة لل والعقاب م ح ع ض ل ال اعاة الأص م م إن ع

اد ا ار م ا الاع ، م اق ال سع في ن ة، أد إلى ال ل اس وال ورة وال ل
ائي خل ال ر ال ة وم ب )٢(أفق ش ي ت ع ته ال الأفعال ال ا في م ، لاس

اسة  لة ال إعادة  اداة  ائي إلى ال ا دفع الفقه ال ، م ائ اد م دفع ال الأف
ي خاصةً، ب ال ه ال ال ة في م ائ ا  ال ة عامةً، م اد ائ الاف ال ال وفي م

اسة ال وف  ل س ل م أداة ت اسة ال م ال  وز س ر ع ذل ب ل ت
دة.  ا م   ض

اسة  عي في س ل ال أنها: ال اسة ال م ال  ه  تع س وعل
اق ال م خلال ًا ع  ال م ن ، إما ن ان  ال لة أر إعادة 

ه  اح ة ع الفعل، و ام فة الإج لقًا ع  رفع ال ي، أو م ب ال ه ة ال ج
ة، أو دون  ن ة وم ة إدرا اءات وقائ اع الفعل لإج اء ت إخ ة، س ائ ة ال اح م ال

 . ة أخ ن ة قان ّ قاع اع الفعل أساسًا لأ   إخ
  أهمية موضوع الدراسة: 

ة ال ار ت أه ي ألا وه الإض ب ال ه ه ال د راسة م ح الأث ال ي
ائع  ة، أو ته  ًا م دفع ال اء أكان ته ولة، س ة العامة لل ة ال ل

                                                                                                                       
ة أو  ب م دفع ال ه ه فإن م ي ة، وعل ي ولة ال ة ال ئ لف الي ال ع ال ي تع ال العامة، وال
ائي ع  ن ال ء إلى القان عات الل ا دفع جل ال ولة؛ م فة ال ل ل ع ة ال ا ها فإنه  ى تأخ ح

اسة ال ام س :  اس ة، ي في ذل أك امات ال الف الال جه م  ي  ب د. ح
، عة الأولى،  ال ء الأول، ال ة، ال ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ائي ال ن ال   . م٢٠٠٦القان

ه جلال،  )٢( د  ة د. م ل راه،  وحة د ة، أ عاص ة ال ائ اسة ال ل ال والعقاب في ال أص
 ، ق، جامعة ع ش ق   . ٢٤١م، ص٢٠٠٤ال
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ائ قة ال ة )٣(مُ ن سائل القان ى ال ن  ب  ه ابهة ذل ال الي فإن م ال ، و
ا ن ال ة القان اس خل ب   . ئيوعلى رأسه ال

  إشكالية الدراسة: 
لف ع دفع  اب: هل  م ي غ اؤل ال يُ الاس ال ة  ال ت الإش
اسة ال م ال في  ي ع س ؟، وهل  ال أداة ال ه  اجه ة م ال

ي؟.  ب ال ه اق ال   ن
  تقسيم الدراسة: 

ي. ب ال ه ة ال ان ج ل الأول: أر   ال
ل ي.ال ب ال ه ال ال اسة ال م ال في م اني: تق س    ال

  المطلب الأول
  أركان جريمة التهرب الضريبي

خل  ة ال ب م ض ه ال ي  ب ال ه ال ال اسة ال في م اق س فة ن ع ل
لاً ع  عات، ف وضة على ال ف ة ال ب م ال ه ة العقار، وال ب م ض ه وال

ائ العامال ن ال خًا في قان ي م ن ع الف عها ال ي اب ارة ال ا)٤(ة الاخ  ؛ م
اق  اء في ن ، س ر ال ة ع  دراسة ص ان ال ات أر ج في ح ل  ال
ق على ال  ل ال اءً على ذل ي ، و ع اق ال ال اد أو في ن ال ال

  الآتي: 
ع الأول: ال ي.الف ب ال ه ة ال اد ل    ال

ي.   ب ال ه ة ال ع ل اني: ال ال ع ال   الف
                                                 

ه: إدخال  )٣( ه ُق  ق في أن ال ب، ح  الف ه ه وال لح ال ف ب م  ال
رجة م ض  ائع م اج، أو  عة م الإدخال والإخ ائع م ن إما  ي ت اجها، وال ائع أو إخ

ة،  ة دون دفع ال فة ال ع ة ال ة قائ اخل ائ ال ل م دفع ال ه: ال ق  ب  ه أما ال
ها.  وضة على العقار... وغ ف ة ال خل أو ال ة ال  ك

)٤(  :   ي في ذل
Section ll: taxes facultatives Article 1582 de code général des impôts  Modifié 
par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V).  
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  الفرع الأول
  الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي 

نة لل  اص ال ي م ح الع ب ال ه ة ال أن ج لف  لا  أن ن
ها ال ات ق عََّ ن م أفعال وسل ، وال اد ة، ال ل الأفعال الآث ع م ق

ة العامة ال ة ت  ن أمام ج ي ن امي  ة الإج   . )٥(الإضافة إلى ع ال
ه  ات ه ي، وق  ب ال ه ة ال امي في ج ا الإج دة لل ع ر م ة ص ث
ه،  ي وتعال ب ال ه ان ت ال ة ق ارسة ب ع ابهة م ح ال ر م ال

خل فعلى س ة ال ن ض ة العقار، وقان ن ض خل، وقان ة ال ن ض ال: قان ل ال
وض على  ف ة ال ن ال ات، وقان ض على العامل الأجان في ال ي تُفَ ال

ابهًا إلى حٍّ ما.  ن م امي  ك الإج ل ال ال ع الأح عات، ففي ج   ال
خل. ة ال ب م دفع ض ه ر ال   أولاً: ص

ابهة في إن ت ي ق جاءت م ب ال ه ا ال ا ف ب ث ي ت ات ال ل  ال
ة  ن ض أخ قان ل س ا ال ة، وم ه عات الع ا ال عات، لاس أغل ال

ادة ( ، ح أشارت ال اق ال فة ن ع ذج ل خل ال  ن ١٣٣ال ) م قان
خل ال  ة ال ع إلى الأفعال الآث )٦(ض ي؛ ف على: "و ب ال ه ة لل

ال  ع اس ة  ًا م أداء ال ه ل م ة:ال ق الآت   إح ال
ات أو  -١ ا لات أو ح اد إلى دفات أو س الاس ي ال  ار ال تق الإق

فات  ال الف ما ه ثاب  انات ت ه ب ، أو ت ل ه ب عة مع عل ات م م
لات أو ال ي أخفاهاأو ال ات ال ات أو ال   . )٧(ا

ات  -٢ ا لات أو ح د دفات أو س م وج ي ال على أساس ع ار ال تق الإق
لات  فات أو ال ه م ال الف ما ه ثاب ل انات ت ه ب ات مع ت أو م

ي أخفاها ات ال ات أو ال ا   . )٨(أو ال

                                                 
ل )٥( د راضي عام محمد خل ن رق (د. م ي، القان ب ال ه ال ال ة في م ائ اسة ال ) ٩١، ال

ة  رة، ٢٠٠٥ل ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،    . ٦٧م، ص٢٠١٢م، رسالة د
خل ال رق ( )٦( ة ال ن ض ة ٩١قان ن رق (٢٠٠٥) ل القان ل  ع ة ١٩٩م وال   .م٢٠٢٠) ل
ادة ( )٧( ا ال تقابله ال اقي رق (٥٧/١ف ه خل الع ة ال ن ض ة ١١٣) م قان   م. ١٩٨٢) ل
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ات -٣ لات أو ال اء الأجل  الإتلاف الع لل ل انق ة ق ال لة  ذات ال
ة.  قادم دي ال د ل   ال

ة  -٤ ل ات لإيهام ال ها م ال ع أو غ اء أو ال ات ال اع أو تغ ف اص
 . ائ   قلة الأراح أو زادة ال

ة" -٥ ع لل ا  ه م ء م ا أو ج   . )٩(إخفاء ن
اق ال  د ن ع ال ق ح خل؛ إن ال ة ال ب م دفع ض ه أن ال

ادة  ، ح ن ال ا ع ذل اقي ق ن ع الع ، إلا أن ال ل ال وذل على س
خل، رق ٥٦/١( ة ال ن ض ة  ١١٣) م قان الف  ١٩٨٢ل على أن أ فعل م

ادة  ه م ف ال ا ما نل اق ال وه ع داخلاً ب خل  ة ال ن ض ام قان لأح
ادرة  سالفة ة ال ن أو الأن ا القان ه وف ه ة عل ت ات ال اج ال ق  الإشارة: "م ل 

ان   ة  ال ة ال ل مات إلى ال انات أو معل ع أو تأخ في تق ب ه أو ام ج
ن...".  ا القان ام ه ها وف أح ه تق ل م ها، أو  ه تق   عل

ة العقا ب م دفع ض ه ر ال   ر.ثانًا: ص
خل، بل ام ال  ة ال ب م دفع ض ه اسة ال على م ي ل تق س
ا  اء؛ ل ع أو ال ي تُفَض على العقارات ع ال ائ ال ة ال ب م دفع  ه ل ي

ادة ( ة العقارة ال ٣١ن ال ن ال ة  )١٠() م قان ث ات ال ل دت ال ق ح

                                                                                                                       
ق  )٨( ة ب ال ق اح م  ق ه، و وضة على ما ي ر ف ة ال ع لل ارا  ًا ت ا اول ن ك ي

ات ع عل ا ه ال ع ه في  قة، بل ق  الف ال ات ت ة، ي دفات وم ة ال ل ل
ة  ل ة، تأرخ ال ائ وائ ال ة، ال ق ال ة ال ار م : ق ع رق ٢٤/٣/٢٠١٣في ذل ، ال

ة  ١٧٠٢١ ة.  ٣ل ائ  ق
ى الإخفاء )٩( ف مع خل -ي ة ال ب م ض ه ر ال رة م ص صفه ص ق  -ب إلى أنه أح ال

ل  ة ال م بها ال  ق ي  ة ال ال ل الاح ل دون أن ت ة، الأم ال  ة ال م دفع 
ل أو إخفاء  ها ال ي  قة الأراح ال إخفاء ح ن،  رة ب القان ق ائ ال ل ال ولة إلى ت ال

 : ها، ي في ذل ة..وغ ال ه ال ي الحال ، صد. ح اب جع ال ها،  ٩٨، ال ع د. وما 
ل، د راضي عام محمد خل ، صا م اب جع ال  . ٨٣ل

ن  )١٠( ة  ١٩٦رق القان ن رق  ٢٠٠٨ل القان ل  ع ة  ٢٣وال  . ٢٠٢٠ل
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الف أح ع م  ة على أن  ب م أداء ال ه ق ال ة العقارة  ن ال ام قان
أتي:  ا  دة  الات ال ه وفي ال قة عل   ال

ة  -١ ي أو لل ق ة ال وال رة لل وَّ ة أو م ات غ ص تق أوراق أو م
ه  ة أمام ه اق ر لل قة ع ال اقع أو ال انات على غ ال اء ب ع أو إب ال

ان اراتها.  الل أث على ق   ق ال
٢-  . ة دون وجه ح إعفاء م ال فادة  ق الاس ة  ات غ ص   تق م
ة.  -٣ وال س الإعفاء م ال ار ب اع ع تق الإق   الام
٤-  . ة دون وجه ح فع ال ار ب ار ق ة م شأنها إص ات غ ص   تق م

اقي في قان  ع الع ا أن ال ة العقارو ع  )١١(ن ض ق سار على نهج ال
اق ال أك م  سع ب مة، ب أنه ت ات ال ل ي ال ال م ح ت
ض  ف ان ال اء الل ع أع د إلى م ل فعل ي ل ال  ؛ إذ ق ش ع ال ال

ضها،  ي س ف ة ال ة ال ة تق  ه  ف عل ل العقارات لل خ أو تأخ أو ل
ع اق ال  )١٢(ام ق ب ا  الف ة، فه س هات ال ع تق تق س إلى ال

ا.  ه   ب
عات   ة ال ب م دفع ض ه ر ال   ثالًا: ص

ض على  ي تف ائ ال ب م دفع ال ه ال م  ق ل م  ل  إن ال ق ام ل
ا ارة أم ص اء أكان سلعًا ت عات، س ادتان (ال ت ال ) م ٤٤) و(٤١ة، ح أك

عات ة العامة على ال ن ال ب م  )١٣(قان ه ال ال ة في م ات الآث ل على ال
عات  ة ال انه أدناه:دفع ض ا س ب    ك

دة.  -١ ة ال ة خلافًا لل ارات وأداء ال أخ في تق الإق   ال

                                                 
اقي رق  )١١( ة العقار الع ن ض ة  ١٦٢قان  . ١٩٥٩ل
ل  )١٢( قف ع أداء ع : ال اص ة على ثلاثة ع ب م دفع ال ه اق ال اع في ن ت الام ي

ني ال ي اج القان ق ال ، وت اع، ي في مع ة للام فة الإراد ق ال لاً ع ت ل، ف الع م  ل
 : ،ذل ي ال ، ص د.ح اب جع ال  . ١٢٥ال

عات ال رق  )١٣( ة العامة على ال ن ال ة  ١١قان ن رق  ١٩٩١ل القان ل  ع ة  ٩١وال ل
١٩٩٦ . 
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ل -٢ عات ل ة ع ال انات غ ص ع  تق ب ي ت مات ال لع أو ال م ال
اوز  ها زادة لا ت ه ف ي ت ة ال ر. ١٠لل ا ه مق   % ل

ي وردت  -٣ انات ال أت على ال ي  ات ال غ ال ة  ة ال ل ار ال م إخ ع
دة.  ات ال ق ل؛ وذل خلال ال   ل ال

ة -٤ قا له في ال ارسة ع ة م م ة ال ل في ال ع م اجعة  م ف وال وال
ها.  لاع عل ات والا   لل

اد  -٥ اع ع س ها، والام ار ع مات دون الإق دادها أو تق خ لعة أو اس ع ال ب
قة ها ال   . )١٤(ض

ن.  -٦ ام القان ا خلافًا لأح ئ ا أو ج ل ة  ة ال   ال م 
ها أو  -٧ ءٍ م داد ج اولة اس ة أو م داد ال . اس ها دون وجه ح ا م ً   ع
ة.  -٨ ل م دفع ال ة لل عة أو غ ص لات م ات أو س   تق م
ة.  -٩ ورها لل ع ب ي ت مات ال لع وال عات م ال ات ع ال ار ف م إص  ع

ائ دون أن  -١٠ اد ال دة ل اع ال ات وال هاء الف مًا على ان اء س ي انق
ها. ار ع    ر إق

ة،  ب م دفع ال ه ان سالفة ال م ح ال اءً على ما ورد في الق و
ل ال  ا هل  عات؛ ل ة م ة عقارة أم ض ة دخل أم ض اء أكان ض س

؟. ان الأخ اقي الق ه في  لٌ  ا ه مع ة  ائ ة ال اه   ال
م أك ق ي أن  ة تع ة في ال ائ ة ال اه ك إن ال ان سل إت  م ش 

ع في  ق ققة ال ة م ائ ة ال اه أن ال ن  اب  ا فال ةٍ ما؛ ل ل ل  امي  إج
 ، ارا أك م ش ًا ت ا اول ن ل ال ي ن ال أن  ي،  ب ال ه اق ال ن

                                                 
ة )١٤( ب م ال ه ة ال اء ال على أن: "ج ع  إذ أك الق اها ب ي م عات ال على ال

ق  ة ما  ل قائ ة ت ة م ائ هي ج ة ال ل ها ل ار ع مات دون الإق لعة أو تق ال ال
ة  ال انة في ال قى ح ال ها وما  ي خل في ت ه أو ت ها إرادة ال ي ت ار ال حالة الاس

ا : ق ًا.."، ي في ذل قة قائ ة ال ة، تأرخ ال ائ وائ ال ة، ال ق ال ة ال ر م
ة  ل ع رق ٨/٧/٢٠١٣ال ة  ٣١٩٧٩، ال ة.  ٢ل ائ  ق
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ق  ام  اس ن  م ق ة،  ل م دفع ال ة ال ة،  ة واح ة ر ن إلى غا ف ه و
ة ب م دفع ال ه ة لل ال   . )١٥(اح

ًا  ة ع ام ة الإج ي فهل تع ال ب ال ه وع في ال ص ال أما 
ق  ع ال ق اس ه أن ال ا لا ش  ؟، م اد اص ال ال ورا م ع ض
ة  ي؛ وذل لع ب ال ه لاً ع ال ي، ف ب ال ه ائ ال وع في ج على أنه لا ش

ر اع ع ص ة، وأن  دة ال ي غ م ب ال ه ة ال ها: أن ج ارات، م
ة م  ل ائ ال وع في ال ا نعل فإن لا ش ة، و ل ائ ال ي م ال ب ال ه ال

ل" ل "لا ي إلى ساك ق ل )١٦(م ي هي م ق ب ال ه ائ ال ًا فإن ج ، وأخ
ات ال ن العق ج قان ح، و ار له ال ح  أن  وع في ال  فإن ال

وع.  فاض م ت ال ة ال ائ جاءت خال ان ال عًا لق احةً، ورج   ص
م   ع ال م ح ع ي ق سار على نهج ال ن ع الف ل فإن ال

ادة ( ، وال تقة ال ي في ب ب ال ه ال وع  ن ٤-١٢١إدخال ال ) م قان
ات الف ح في العق ن ب ص ح  أن  وع في ال ي ن على أن ال ن

ن  احة على )١٧(القان ع ل ي ص ائ العامة فإن ال ن ال ، وم خلال دراسة قان
وع.    ت ال

ع  ل م ال ه  ه إلى ع ما ذه إل اقي فإنه ات ع الع ة لل ال أما 
وع ف ي)، فق أدخل ال ن ، على (ال والف ة ال ي في دائ ب ال ه ي ال

ح ه الأصل؛ وذل  ائ ال وع في ج اقي ق ع ت ال ع الع ار أن ال اع
ات رق ( ن العق ع في قان أ ال ى ال ة ١١١ق ى  )١٨(م١٩٦٩) ل إلا ما اس

                                                 
)١٥(  ، اس ح به عة الأولى، د.  ة، ال ة، القاه راسات الع ة، م ال ائ ال ال

 . ١٠٧م، ص٢٠١٥
)١٦(  : ، ي في ذل أك ي ال ، صد. ح اب جع ال ، ،١٢٩ال اس ح به  د. 

، ص اب جع ال  . ١٠٦-١٠٥ال
)١٧(  :   ي في ذل

Article 121-4 de code pénal "…2° Tente de commettre un crime ou, dans les 
cas prévus par la loi, un délit".  

ادة ( )١٨( العق٣١ن ال ح  ات وال ا وع في ال عاق على ال ن على أن: " ة ) م القان ال ات ال
 ." ن على خلاف ذل  ما ل ي القان
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ي) ق ن ع (ال والف وع، في ح أن ال ح يلغي ت ال  جعلا ب ص
ه ب خاص وع  ح، إلا ما ي ت ائ ال وع في ج م ت ال الأصل ه ع

اءً م الأصل.    ذل اس
  الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجريمة التهرب الضريبي
َّ أن أغل  ي ت ب ال ه ة ال أن ج ص ال  ض في ن ع ال

؛ وذل   ص ذات ت ماد  ي ال ال ض ب اه م غ ما لاح
ل  م أنه لا م ا معل اص، و ق الق العام أو الق ال اء ب ، س ع ال
رٍ  ا على ق ان ال ي إلا إذا  ص ال ال ا ب ة لل ائ ة ال ول لل

ة ان ال الفة الق ه إرادته ل ج   . )١٩(واضحٍ م ح ت
لاً ع ذل فإن ال ة ف ا ي  ب ال ه ة ال ع ل  في ال ال

امي ال أتاه  ك الإج ل ي و ال ب ال ه ال ح العلاقة ب م قام  ض ت
أ غ خ ة  ل "لا ج ب؛ وذل م م ه ُ ال

)٢٠( .  
ادة ( ا إلى ن ال ا مل حًا ١٣٣فل رجع خل فل ن وض ة ال ن ض ) م قان

ع  َّ على أن:  لل ال ي ن ادة سالفة الإشارة، وال ة م ال ان ة ال الفق إلا 
اء الأجل  ل انق ة ق ال لة  ات ذات ال لات أو ال "الإتلاف الع لل
ا الفعل م  ادة  ع ه اء ن ال ق ة"، وم خلال اس قادم دي ال د ل ال

ال  ع اقي الأع ة، أما  ا الأفعال الع ، وه ال أو ع إه ة إذا وقع  ها ج
ة م  رة واح ة العقارة ف ص ن ال قال إلى قان ، أما في حال الان اه ال
 َّ اص إضافة إلى الق العام؛ إذ ن اف الق ال ع ت ل ال ر ال ق ت ص

ادة ( ة ٣١ال ة ل ة على العقارات ال ن ال ى أن: "تق م عل٢٠٠٨) م قان
ع أو  ة ال ي أو لل ق ة ال وال ورة لل ة أو م ات غ ص أوراق أو م
ق  ان  ه الل ة أمام ه اق ر لل قة ع ال اقع أو ال انات على غ ال اء ب إب

                                                 
)١٩( ، راه،  د. محمد أح محمد م ي، دراسة مقارنة، رسالة د ب ال ه ة ال ع في ج ال ال

، ص ق، جامعة ع ش ق ة ال  . ٤١٦كل
ل،  )٢٠( د راضي عام محمد خل ، صد. م اب جع ال  . ٩٢ال
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اص ل ن  ل الق ال ع م ق أث  ا ش ال ا"، فه اراته أث على ق ال
ا. ال على ا ً ع غام ان ال ال ر ال ف اقي ص ك، أما  ل   ل

ض  ع داب ال م ح غ ل لق ل ال ة ال ق ال ة ال ان ل وق 
ة  ن جهاتها القان ت في إح ت ي؛ إذ أك ب ال ه ة ال اق ج ع في ن ال ال

ة ة ع عات ج ة ال ب م أداء ض ه ة ال ها  أن: "ج ائي ف ل الق ال ي
ها، والأصل أن الق  اص ع ه  ة مع عل ام اقعة الإج اب ال اني إلى ارت اه إرادة ال ات
ة  ل ال ل:  ح الق ا، ولا  ته فعل ن ث ة  أن  اب ال ائي م ارت ال

لاصها سائغًا ع  اس ان اس احة، أو  ارع ص ضة إلا إذا ن ال ف اء ال ق
أن؛ إذ  ا ال رة في ه ق ل ال اع والأص ح الق ف وص ا ي ها  ن وتف ص القان ن
ا  ً ه فاعلاً أو ش ف أَل  ان لا ُ ة أن الإن ي ة ال ائ عات ال ر في ال ق م ال
ها،  ن على ت ي ن القان ال ال عه م الأع ه دخل في وق ا ن ل ا  إلا ع

ا اء أكان ذل  ة س ل ال لل ن، ولا م مه القان اع ال  الفعل أو الام ام  ل
ضة في العقاب" ف   . )٢١(ال

جه الفقه ه في حال  ا ت ، وم ق ة ال ه م ا آل إل ائي ل وق أك الفقه ال
ات  اق سل ا ال في ن َ ، لاسِّ ال ال ع في م ح ال ال م وض ع

ي، وع ب ال ه ائي أم ل  ال اف الق ال ل ت ع ت فة هل ال م مع
ع الق  الة  ه ال ، ففي ه ع ود ال ال ان ح ى ل س ع ب ، أو ح ذل
ة  ان ارات إن ؛ وذل لاع ع اق ال ال ق في ن ورا ولازم ال ائي ض ال

الة ها الع ارات تق   . )٢٢(واع
ع ال ع ال اك ال م ول ي ال بل ه ا ال ه ه ي ال وح

اقي  ع الع ع ال ، و ع ال ها ال ه ي ان اسة ال ه ال عات ق ان ال
                                                 

ق ال )٢١( ة ال ار م ة ق ل ة، تأرخ ال ائ وائ ال ع رق ٢٦/٢/٢٠٠٧ة، ال  ٣٤٥٩٤، ال
ة  ة.  ٦٩ل ائ  ق

فى، )٢٢( د م د م اءات  د. م ام العامة والإج قارن، الأح ن ال ة في القان اد ائ الاق ال
ة،  ان عة ال ة، ال عة جامعة القاه ة، م ائ ، د.،  ١٢٢صم، ١٩٧٩ال ي ال جع  ح ال

، ص اب ،،  ١٣٨ال اس ح به ، ص د. اب جع ال ع، د.،  ١٢٩ال ر ال ة  ال ن ال
عة الأولى،  ان، ال ، ع ة، دار وائل لل  . ١١٦م، ص٢٠٠٨ال
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ع في ال  ان ال ال ال ب م ال ح ي ال عات ال ه ال ض ه
ة والفقه ال ق ال ة ال ه م ف مع ما سارت عل ي، ون ن أن ال ائي 

ة العامة في  ٌ للقاع لالٌ و ع ما ه إلا اض ح ال ال ض ان أو ت م ب ع
ق  ك الآث ت ل قة ن ال مع ال ا ي ت م ائي ذات الأس ال ن ال القان

 .( ع اد وال ة (ال ي ال   ر
  المطلب الثاني

  بيتقييم سياسة الحد من التجريم في مجال التهرب الضري
ود  فة ح ي  في مع ب ال ه ة ال ان ج ض لأر ع ف م ال إن اله
د إلى  ي ي ب ض ء أ ته ة في ض ال الأفعال الآث اقها ح اسة ال ون س
ر في الأذهان: ما م  ال ال ي ولة، ب أن ال ة العامة لل قاص م ال الاس

ال  اسة ال م ال في م ادر س ا ب ض في ه ي؟ إن ال ب ال ه ة ال ج
ق الآتي:  ل ال ه ي ة ع ال والإجا   ال

ي. ب ال ه ال ال اسة ال م ال في م رات س ع الأول: م   الف

ي. ب ال ه ال ال اسة ال م ال في م اني: ملامح س ع ال   الف
اسة ال  يلة ل ل ال ل : ال ال ع ال ي.الف ب ال ه ال ال   في م
  الفرع الأول

  مبررات سياسة الحد من التجريم في مجال التهرب الضريبي
اف ت في  ارات وأه ضها هي لاع ي ي ف ائ ال ه أن ال ا لا ش  م
زها:  اف، وم أب ارات والأه ه الاع ال ه ولة، إذن  إج ة العامة لل ة ال ل م

ة  ة ال ار  ل اع اد م م اعي والاق ازن الاج ق ال ف إلى ت ته
اعي ام الاج ازن  )٢٣(ال ا ال اد، ون ه ق الأف ولة و حق ة لل ال ق ال ق ب ال

ع  اجات لا  ف اح ة ع  ت اد ة الاق لة ال وره إلى ت ع د ب ي
                                                 

، وما زل  )٢٣( ق لة م ال ة  س ل ادة ت ة ال للة ب اعي ال ام الاج ة ال إن ن
الي  ن ال ة، ي في الفقه في القان ض ال ولة في ف ر على تف ح ال ي تق ة ال ح ها ال ع

 : ل،ذل خ يلة ع  د.أح خلف ح ال ة ب ة ل ا ، دراسة اس ائ ض ال ة لف ي الأس ال
ل  د الأول، ال ، الع ائ راسات، ال ث وال اف لل ة والإس لة ال اعي، م ام الاج ة ال ن

، ال   . ٩٢م، ص٢٠٢٠ام
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ة  ل فإن ال ها،  ل عل اد آخ ال ع أف ة ل سائل الأساس هي إح ال
ا  ال ي  ة ال را ة أو ال ا ارة أو ال اء ال ة، س ع الأصع ر على ج م وال ق ال

ول عى لها جل ال   . )٢٤(ت
عات أم على العقارات فإنها  خل أم على ال ة على ال اء أكان ض ة س وال

ولة،  ًا لل ع ج اد ال فعها أف ة ي ة مال ء ف ه في ال ع ع ة م اه
ة  ه نفعٌ مقابل  د عل ع ولة، دون أن  لقاة على عات ال اء العامة وال ال والأ ال
ارة  ال إج ض أم ة هي ف ل: إن ال ا  الق ها؛ م أدي ا ب ي قام ة ال ال

ام صلا اس ح لها  ا  ة؛ م ادة وسل ولة م س ا لل ع ل ل على ال اتها ل ح
ها ة العامة وس نق   . )٢٥(ال

ة أو  ا ي ل ت ذات علة اج ب ال ه ح أن ت أفعال ال ا س ي م
ولة،  ة العامة لل ب م دع ال ه اد م ال ع الأف ة، بل إن علة ال ت  أم

ن ائ وق  فع ال اد ب م الأف ق غة، ح  ف ل وهي ذات حلقة مف ن م
ارة  ؛ لاس اته ومعاشاته ت ف م ها ت مة لا بل واج عل ة مل ولة، ون الأخ ال
ولة  ب، ف لل ع ول أساسها ال ة ال ا نعل فإن سل ولة، و ات ال س ل في م الع
ء إلى وسائل  اب أولى الل ادها؟، أل م  ها وأف ا ج م م أداة ال ل أن ت

ة وج  ن في تع اه ع ه م اد ال ار أن أف ة على اع ة غ زج ن اءات قان
ام أداة ال ما  ولة، ون اس ع في دع ال ا ي ع دور ال ة العامة؛ م ال

 . اد وره الاق قاص له ول   ه إلا ان
ع ولا  ي لا  ال ب ال ه ا: إن ال ا لا نغل إذا قل ا  ولعل ه، ون أم

ًا على  ل خ ة  ب م دفع ال ه أن م ي ع  اها ال ة ي قادات وه هي اع
ع  رد الأساس ل ائ هي ال ي تع ال ول ال ا ال ولة، لاس ة العامة لل ال
ور في  ال ال ي عًا ما، ب أن ال ف مع ذل ن ة، ون ق ن اد ها الاق اس س

ا ة الأذهان في حال  ع ة ل ا ن  ي ق ت ة، وال وات  ة وذات ث ولة غ ن ال
                                                 

)٢٤ (، رات  د. ر أب  ع ة مقارنة، م ل ل ة، دراسة ت اد ائ الاق ة في ال ائ اسة ال ال
عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل  . ١١٠صم. ٢٠١٧ال

، د. )٢٥( ة  ص ع الله ال ن ، دراسة قان ات الع اجه ت ي ي ات ض ن عق ن قان
عة الأولى، مقا ان، ال قافة، ع   . ٧٥م، ص٢٠٠٥رنة، دار ال
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٧٩٤ 

ًا على  ل خ أنه س ة  ب م دفع ال ه ها العامة، فهل ت ل ي خ
ة؟. اد اسة الاق   ال

ول لا تع  اك ال م ال ، فه ع ال ال ل  اب على ما ورد في ال إن ال
، ولا تع ال  ائ امًا لل ع اه اق ال لا  الع ة العامة،  ا لل ردًا أساس ائ م

قاته،  ف وم ال ة  ول الغ صفه م ال ة ب اد ه الاق اس ا ل ادًا مال ة ع ال
ع  قاته، و ة وم ف ات ال ها م العائ ي  ال ال ل رئ على الأم ع  وال 

ه  ٌ ي  ع ت ن لل ا هل  ب كل ه ه ء ن أداة ال ل م ي ة الل
ها ع أ  ي تغ عة ال ارد ال ال ة  ول ال ق أن ال ورنا نع ، و ائ م دفع ال
اها،  ادتها على رعا تها وس ض ق ل حاصل لف أ لل  أنها تل  ، ة أخ ض

 . ام ال اس ها    ولا ما ه ت
ع عالإضافة إلى ذل  ي وردت )٢٦( ال ن  -أن جل الأفعال ال اء في قان س

ة ال ن ض خل أو قان ة ال ة العقارةض ن ال ل  -عات، أو قان م ق
ة  ع عق الفات رص لها ال الف أو ثلاث م اء م اس ح،  الفات ول ال ال

ة عق ل الفات ش ب ما هي إلا م ه اقي حالات ال ، أما  امة ال ع الغ اتها لا ت
ن  ا ع القان ً ع الفات  ه ال ل ه ة م ة معال ان إم ل  ا  الق ة؛ م ائ ال

ائي.    ال
ة؛ وذل لأنها دولة ذات  ة والأساس ئ اردها ال ائ أح أه م وم تع ال

ل  ِّ دع م تُ ام أداة ال ل ي، ورغ اس ار الأج ب الاس ة ل له أرض خ
قل ع  ي في م لا  ب ال ه ة تُ إلى أن ال ائ ب، إلا أن الإح ه ال ه  نف

ة )٢٧(%٤٠ ا أن ن ، و ل: إن أداة ال ل تع أداة ردع للآخ ل  الق ؛ و
ن ع  قل ائ لا  ه م ال ن فإن ال ائة مل از حاج ال ان م ق اج  ٢٠س

 . ي ن على أقل تق   مل
                                                 

)٢٦( ، ، ص د.ص ع الله ال اب جع ال   . ٧٧ال
قع  )٢٧( ر على ال ح م ، ال ائ في م ة ال ل ح بها رئ م ة ق ص ائ ه الإح إن ه

س ة، بال فة ال ال :م، ١/١٠/٢٠١٩رخأي ل  www.elwatannews.comي في ذل
ل    خ اعة ١/٨/٢٠٢١تأرخ ال احًا.  ٢:٤٠م ال   ص



  "دراسة تحليلية" سياسة الحد من التجريم في جريمة التهرب الضريبي

  الباحث/ مهند عماد عبد الستار الزبيدي

 

٧٩٥ 

اسة ال م ال في حال  اع س ر ات ة إلى أنه لا  أن ن لاح ر ال وت
ل ما له علاقة  ات و ات والأول و ال ع وسائل ت ع ت اد ال هج أف إذا ان
ة  قل  رة فاعلها، ولا  أن  ؛ لأنها أفعال ت ع خ ائ ض ال ة ف ل ع

ة ال اع  و أو الاص ن ال و في قان ائ ال ة ع ج ل م دفع ال
د، فل ذات  عاد ال ال ر  م ال ال أو ع ات، أما الإغفال أو الإه العق

 . ة أخ غ أداة ال ن اءات قان سائل وج ع ب لافى ال رة، و أن ي   خ
ب ال ه ع أن ي ب ال اق فلا  لل ي أما في الع رة ال ي لل

ن خ حاف للإعفاء م  ة ق ت ف وات ال ، فال ائ رد ال ولة على م ها ال تع ف
ولة  ادة ال ض س ، فف ة ال ي م دائ ب ال ه اج ال ة، ول فق إخ ال
، ح أشارت  اهله قل  اء ق ت ض أ ف اها، ول  ق رعا اعي حق ما ت ن ع

ة إلى ائ اق في عام  الإح ي في الع ب ال ه ة ال م ق بلغ ٢٠١٨أن ن
ن )٢٨(%٧٠ ا  ؛ ل ائ ضه لل ة م ف اق فاق الفائ ل على أن الع ة ت ه ن ، وه

ة قائ اءات ال الإج فاء  ، والاك اسة ال م ال ء ن س ع )٢٩(لازمًا الل ال  ،
ازات.  ع الام مان م    وال

ء ما جاء آ رة وفي ض ا م ا قفًا حازمًا ي ع ن اء ال م ان للق نفًا فق 
ات  ي، ح جاء في ح ب ال ه ة ال اق ج اسة ال م ال في ن ل

أتي: " ة العامة؛ ال ما  ها على زمام ال ي ت ب ة هي ال ة ال ل إن ال
ه ر ع ن  قان ها ت أوضاعها  ف لى ب ي وعائها وأس إذ ت ًا ت ا م

ة  ها، و ر لها وت ها وت اع ر أدائها، وق م  ل لغها، وال ان م ه، و ي تق

                                                 
ة  )٢٨( ائ ة، تأرخ ن الإح ا ي الع اح ال فة ال ي ل س قع ال رة على ال ة م ائ الإح

فة:٢٨/٣/٨٢٠١ ي لل س قع ال ل  www.newsabah.com م، ي ال خ تأرخ ال
اعة  ١/٨/٢٠٢١ احًا.  ٣:٠٠ال   ص
اسة ال  )٢٩( ء ل ا فإن الل ة؛ ل ن مع ة، وق ت ن ماد ة ق ت قائ اءات ال ع الإج إن 

اس  ي تع ذات انع اءات ال ه الإج ور ه ار ل ة ما ه إلا إن ا اءات الاس وغ ال ع الإج
ا ة، ي في إ ائ ة ال الف للقاع ض على ال ي تف ع أدوات ال والعقاب ال ق  ف ا  بي ر
: ل، ذل خ ن  د.أح خلف ح ال ة القان ن، م ة للقان قل اد ال رة ض ال ي، ث ل اد ال الاق

عة الأولى،  اد، ال غ قارن،    . ١٨٣م، ص٢٠٢٠ال
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ها، ون خ  اضًا عل ن اع ع اولها م ال ز أن ي ا تقادمها، وما  أدائها، وض
ه ال ان ه ل ب ا ي ابها، وغ ذل م ها ل الغ أو إضاف ا ع ال ة ع

اص  ه الع ن، ولى ه ها القان ي ي ال ال ر في الأح ق ز أن ي ها؛ إذ  الإعفاء م
اع  ار م ق ة، ل بها في إ رة م الع ه ي في ج ام ال عها  ال ج

ادة ( ه ال ة وعلى ما ت عل ا الة الاج ًا م الع ن العام، م ) م ٣٨القان
نًا  ر م س ة ال اء ال ولة في اق ورة أن ح ال ال ي  ع ارًا، وه ما  و

م  ل قابل  ال غي أن  ة ي ض ل بها م آثار ع اء ما ي اردها، ولإج ة م ل
ا  الها،  انًا لاع تها ض قها، وح ًا ل افها نا ن إن ة،  ض بها وف أس م

ة العامة ون ت ن ال داه أن قان ار أن م اع ولة  ة لل ة ال ل ة ال ا خى ح
ها  ازن غي م ه ي ها ه ل اءً، إلا أن م ه اب د م ف مق ادها ه ل على إي ال
ن دي  ن، فلا  ا القان ص ه ا ل ً ارًا مق مًا و صفها مفه ة ب ا الة الاج الع

ن بها م ة إلى م يل ال ة  ا ال ً ا  م ة عقاًا  ها الأصل اع جها ع ب
ها في  ل فاء ل ل  اس ولة  ز أن تع ال ماتها، ولا  ها مق فق ة، و ض والع
ده  اه أو تع اوزًا  ن م اء على الإخلال بها،  ة  إلى تق ج اء دي ال اق

ي ة ال ود ال ها ال اء غل ق ا ال ان ه ة ولا  ها ال ل ن م ا ص
الة  اق الع ورة وراء ن ال لاً و ال، واقعًا ع ا الاع ة ل اه رة  ًا  ا ًا م ا وف
ام  ال ال ر في م س ضها ال ي ف د ال افي الق ا ي نها  ل م ة، ل ا الاج

ي   . )٣٠("ال
ال  ن ال في م ، ح  ات ال سالف ال اء ال ب وق أق الق
ة  ل وض على ال ف ل الق ال ا م ق اعي، وه ر اج ي م م ب ال ه ال
ل  م  ن الع ر ق س ة أن: "ال ات ح ال ة، ح جاء في ح ال

ة ل ا على ال ً ن ق ها، ل ي ت ص ال ها  ال اول ي ت ائل ال ة  في ال ال
ه ال  الة في ه ى الع ي مع ص، وأنه ون خلا م ت ه ال ق  –صه

ة ان ال ص الق ن حقا وواجًا،  -ن ا  ل  غي أن ي د بها ي ق إلا أن ال
،  ي عه اق صلاته  ، أم في ن ه ا ب اد  اء في علائ الأف  دومًا س

                                                 
رة )٣٠( س ة ال ار ال ة  ق ل ة، تأرخ ال ا ال ة رق ٤/١١/٢٠٠٧العل ة  ٩، الق  ٢٨ل

رة".  ة "دس ائ   ق
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ع ع ال  نها ال خى  الة ت اعي؛ ذل أن الع ر اج ها م م ي ت
ة  ا فإن ال دة"؛ ل ة م ة زم ع مع خلال ف ة في م ائ ة ال ا الاج
فع  ي ت رات ال ي ت ال ارة ال ارخة ال ة ال ة الق ا ا في م  رة العل س ال

اسة ال ي.  ال ن س ب ال ه ال ال   م ال في م
ات  م ت ضغ ال ات ال ا  ائ الفها ج ائ وزج م  ض ال ون ف
ع  ا  ة، لاس اش رة غ م ة  اسات ض ول س ع لل ي راح ت ة ال ال ة ال ول ال

ع دة على م العال أج ع ه م آثار م رونا، وما خلف ة  ار جائ اذا ، )٣١(ان فل
ولة م ح  ادة ال ة س ل ق ع م ق اد ال ولة على أف ل ال ائ م ق ض ال ف
ة  ول ات ال غ ال ول ل خ ال ؛ وم ث نلاح رض اد ازن الاق ق ال ت
ض  ن ف ة، ف ت ازات مال ل على ام ة ال ة  ال ون ال ال ة  ال

رعة  الفها ب ائ وزج م  ادة ال ولي ن ال ان ال ولة، وم ال ادة ال س
ح!.  ه ال   أص 

  الفرع الثاني
  ملامح سياسة الحد من التجريم في مجال التهرب الضريبي

اءً ن  ، س ي لها ص ي ال ب ال ه ات ال ا إلى أه سل ق ما ت ع
اش مع الأع الها ال ولة، أو م ح ات ة لل اد اسة الاق ارة، ال ال ال

ة  ب م ض ه ة العقارة، وال ب م ال ه خل، وال ة ال ب م ض ه كال
ارة.  ارة وغ ال عات ال   ال

ي  ب ال ه ة ال ص ج اسة ال م ال  ات س أما م ح مق
حَّ ت ات ار م اك م ، ول ه عٍ وآخ فاوتة ب ت ة وم اي ها م ضع ف اعه ل

اسة  عات ل تق س ع ال ؛ إذ ن أن  اسة ال م ال ة ل ح ة م قاع
ي تقع  ات ال ل ، بل ام ال إلى ال ة ف اب ات الإ ل ال على ال
ي  ادات ال عات، أو الإي م تق تق س ع ال ع  ، ل مع اع ع أداء ع الام

ا ها ال ه)٣٢(جل عل ع ا  اولة ن ص م ار  م تق إخ ، وعلى )٣٣(، أو ع
                                                 

ل، )٣١( خ ، ص د.أح خلف ح ال اب جع ال ، ال ائ ض ال ة لف ي   . ٨٧الأس ال
ادة ( )٣٢( . ١٣٥/٣ال خل ال ة ال ن ض   ) م قان
ادة ( )٣٣( . ١٣٥/١ال خل ال ة ال ن ض   ) م قان
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٧٩٨ 

سع في  ل ال ع م ق جه  ا ال اقي]، وه عان [ال والع ار سار ال ا الغ ه
ار أن ق ال  اسة ال م ال على اع ه س ، وال لا تق اق ال ن

ل اج ال ، وخ ة فق اب ات الإ ل تقة على ال اع م ب الام ق  ي ت ات ال
 . ا م ال ع ح ، فإنه    ال

ا إلى  ع ال جاهً ي فق سعى ال ب ال ه وع م ال ص ال و
ا  ؛ لأن ه اسة ال م ال ا ل ً ع ت ، وال  ة ال وع م دائ اج ال إخ

ع ال ، على ع ال اق ال ب م دفع قلل م ن ه ال وع  اقي ال ع ال ع
مًا على  ق ع ال م ع ال ا  ؛ ل اق ال ا م ض ن ً ث لاً م ة ع ال
ي؛ وذل م  ب ال ه ب ال اق ال ص اقي م ح ال م ن ع الع ال
ع  ه ال ف مع ما آل إل ، ون ن ص ال ل م ت ن قل ات ال مق

ع ا ه ال ا ما سار عل ة، وه ي ة ال ائ اسة ال جه ال ف مع ت ، وال ي ل
 . اق ال وع م ن اج ال أن إخ ع ال  هج نهج ال ي؛ إذ ان ن   الف

ور  اقها؛ وذل  ص ة ق قل ن ائ ة ال اه لاً ع ذل فإن ت ال ف
ع ا في م  رة العل س ة ال ادة (ح ال رة ن ال ن ٤٣م دس ) م قان

عات رق ( ة ال ة ١١ض ل لعام ١٩٩١) ل ع ان ت )٣٤(م١٩٩٦م ال ي  ، وال
ب  ه عاق على ال ن آخ  ي بها قان ق ة أش  ة عق أ م الإخلال  على أنه: "مع ع
اوز ه، ولا ت امة لا تقل ع ألف ج غ ة لا تقل ع شه و ال م ة   م ال

ام  ، و على الفاعل م إح هات العق ه، أو  ة آلاف ج خ
ة".  ل ال اوز م ة وتع لا  ة الإضا ة وال   ال
ادة ( رة ال في ن ال م دس اءً على ذل فإن ع اسة ٤٣و ) ه ت ل

ي.  ب ال ه اق ال   ال م ال في ن

                                                 
ادة ( )٣٤( ة الأولى م ال رة الفق م دس ع ة  ة العامة على ٤٣"ح ال ن ال ) م قان

ن رق ( القان ادر  عات ال ة ١١ال ن رق (١٩٩١) ل القان ل  ع ة ٩١م ال ا ١٩٩٦) ل م 
م ال ة، وأل ل ال اوز م ع لا  ام ب ب ال على الفاعل م ه م وج مة ت

ة  ل ة، تأرخ ال ا ال رة العل س ة ال ار ال : ق وفات.."، ي في ذل ، ٤/١١/٢٠٠٧ال
ة رق  رة". ٩الق ة "دس ائ   ق
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٧٩٩ 

ي  أما م ح ما ب ال ه ة ال ع ل ضٍ في ال ال اه م غ لاح
ار أن الأخ  ، على اع اسة ال م ال ح ل عارض ال ل ال ع م ق ال 
؛ إذ  اسة ال وم له س ف ع ال ال ت ق ع لل اق ال ال ي ن ي ت ق

ادة ( خل ال ١٣٣ن ال ة ال ن ض ع  ) م قان ل  ق أشارت إلى أن ال
ادة سالفة  دة ب ال ق ال ال إح ال ع ة ع  اس ًا م أداء ال ه م
ب ال  ه ب الع وال ه ي ق ساو ب ال ع ال ا ي ع أن ال الإشارة؛ م
ع  ال  ، عات الأخ ع ال اه في  ا ما لاح أ، وه ال أو ال الإه ق  ي

ه ن ع ا ل، ح ات ل ال ة ال ق ال ة ال لاً، ب أن ل اقي م لع
اف  امها ت ل ل ي ي ة ال ائ الع ائ م ال ان ال ي وردت في ق الأفعال ال

ي.  ب ال ه اب ال جه الإرادة لارت   العل مع ت
ه  ائ ال اد  اء ال م ح الاع ه الق أنها م إن ما آل إل ي  ب ال

ع  د  ا في ذل وج ن، و ل ف مع م القان ح، و ة ص ائ الع ل ال ق
ادة  َّ ال ا؛ إذ ن ً قع الفعل ع ع أن  ل ال ائ ت ان ال ص ال في ق ن

ًا أ إتلاف ع ١٣٣/٣( ع مه خل ال على أنه:  ة ال ن ض ) م قان
لات أو ا ي لل ع ال امًا على ال ان لِ ا  ة؛ ل ال ي لها صلة  ات ال ل

 . اسة ال م ال فة م ملامح س ع اقه ل ي ن ع وت ان ال ال   ب
مة م الأفعال  ج ح ي ق أخ ن ع الف اق ال م ال ن أن ال وفي س

؛ و  تقة ال ا م ب ًا ض ي تع ته ني رق (ال م القان س ى ال ق ) ١٥١٢ذل 
ة  ارات أو أ ورقة )٣٥(م٢٠٠٥ل ات والإق م تق ال ، ح ت إلغاء ت ع

ل  ل إلغاء ت  نًا، و دة قان د ال ة في ال ات ال ل ها إلى ال  تق
هات ال ها لل ي ي تق مات ال عل أ في ال ه وال الإضافة إلى حالات ال ة، 

                                                 
ب  )٣٥( ه ال ال ات في م ل ع م ال اج  اه ت إخ ق ي و ن ائ الف ن ال يل قان : تع ي

اد اردة في ال ة ال وال ي م دائ ن:  ال ي تُع ملغاة م القان ، وال ائ ن ال ة م قان الآت
)1725) (1725A) (1726) (1734bis) (1734ter) (1734ter-B) (1735bis) (1740bis (

)1740ter) (1740ter-A) (1740quater،( :م س ج ال    وذل 
Abrogé par Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des 
mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et 
l'aménagement du régime des pénalités. www.legifrance.gouv.fr.    
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٨٠٠ 

ة  ال ة ال اج لل م إعلان ع ال ق ل م ل  ة،  مات ال عل أ إغفال تام لل
ن  مة، أو أن ت ق مات ال عل م دقة ال ات، وع ول ال ه في ج ص عل ال
ه،  إخفاء ه م  ق ه، و ارسة مه م  ق قة، ولغاء ت م  املة أو غ د غ 

او ام  أو ع م الال ة، أو فعل ع ة وه ام ه اس م  ق لائه، أو أن  ه أو ع رد م
قة.  اف مع ال رة لا ت ار فات   إص

ة  اق ج ان لها ص واسع في ن اسة ال م العقاب ف اق س أما م ح ن
ى للقاضي  ة ق أع عات ال ع في جل ال ي، ح ن أن ال ب ال ه ال

قاء على صلاح لاً ع ال ، ف ة أو ال ائ امة ال ي الغ ض عق ف ار  ة الاخ
ص العقاب  ا ذ ن ع ي، ولا  ب ال ه ر ال ة في جل ص ائ امة ال ة الغ عق
 .( اقي وال ع (الع ا في ال عات، لاس ابهة ب أغل ال نها جاءت م   ك

اءا اسة ال م الإج ل فإن ل ة، ك ان ال ا الق ا انًا ب ث ة م ائ ت ال
ادة ( َّ ال اقي، ح ن ع الع ا في ال خل  ٥٩لاس ة ال ن ض ر) م قان م

ها في  ص عل ة في الأفعال ال ة صل عق ت ة أن  ال ز ال اقي على أن: "ل الع
) م القا ة وال ام ) و(ال عة وال ا ادت (ال ع ل ال ل إقامة ال ن ق ن

ها...".  ة أو خلال ال ف اك ال   ال
ة، على ع  ا ة الع ان ال د في الق امة الإدارة ل  لها وج ب أن الغ
امة  ض الغ ف ارك  ع رجال ال ة ل ى صلاح ارك ال أع ن ال اه في قان ما ل

لاً ع ادرة الإدارة، ف اسة الإدارة وال ء إلى س الل اقي  ع الع ارة ال  اس
ن العف م  خًا قان ر م ب ال ح ص ه ة ال اق ج ال م العقاب في ن

اقي رق ( ة الع ات ال ة ٩العق ة ٢٠١٩) ل أداء ض لف  ، ح أعفى ال
دها  ة ح ائ خلال م ه م ض م ي ما ب ات  ت خل م العق ن سالف ال القان

  . )٣٦(ال
ع  ج  ؛ إذ أخ اسة ال م ال ان سَّاقًا ن س ي  ن ع الف ه فإن ال وعل
وع  اج ال لاً ع إخ ، ف ة ال ي م دائ ب ال ه د إلى ال ي ت ات ال ل ال
)، فل ن ملامح ال م  اقي وال ع (الع ، على ع ال تقة ال م ب
وع  اج ال ع ال ق سعى لإخ ة، إلا أن ال ان ال اق الق ال في ن

                                                 
ةالق )٣٦( ا قائع الع ة (ال س ة ال ر في ال ن م د ان ة ٤٥٥١)، الع    م.٢٠١٩، ل
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٨٠١ 

ي م ح إلغاء ال ال  ن ع الف جه ال ف مع ت ا ن ، ون ة ال فق م دائ
 . ائ ن ال ثه في قان   أح

  الفرع الثالث
  الحلول البديلة لسياسة التجريم في مجال التهرب الضريبي

ا لا ي هي  م ع ال عها ال ي ات ة ال ج ات ال ه أن أغل العق ش 
ا على  ة ق ب ي ة، إلا في حالات ع امات مال ض غ ة ع  ف ات مال عق
ع  ة ال ا ة  ائ امات ال ا أن الغ ، و ة ال ء ن عق ة الل اسة العقاب ال

اء  ه الق ا ما أك ة العامة، وه الح ال ة ل ات ال ع ال على أن: "ال
ادة ( ها في ال ص عل ن رق (٤٣ال ة ١١) م القان م في شأن ١٩٩١) ل

، وتلازم  ع ة ت على ع ال ل ة ت عات تع عق ة العامة على ال ال
ة م د م العق ق ض ال قًا للغ اني ت ي  بها على ال ة ال ات الأصل  العق

ا غ  ا ت يً ع ت ا ال ار ه ارع مق د ال دع، وق ح ج وال ها لل فاي ة  ناح
ر" ع أ ض ق ت ب ا )٣٧(م ي ؛ ل اسة ال ال ل س ة ب ن اءات قان اع إج  ات

انه وف الآتي:  م ب ق ا س ع  ها ال ه   ي
ة. -١ ن امة ال   الغ

ع ة هي الأن ن امة ال ق أن الغ ف  نع ا أن ال ي، لاس ب ال ه ال ال في م
ر  قها م ال ا ل ولة ل ة ال ٌ إصلاحيٌّ ل امات هي تع لغ الغ ه أن م عل
الة، على  ه ال اد في ه ني أو اق ي، فلا ض قان ب ال ه ت على ال ال

ة ة ال ل ة ل ة فهي ذا ن ة أو م ائ ان ج امة إذا  ار أن الغ ن  اع العامة، 
تقة ال  ه الأفعال م ب اج ه ة، وخ ن امة ال از على الغ اب أولى الارت م 

الة.  ها الع ارات تق   لاع
ازات  -٢ ق والام ق ع ال مان م    ال

ض  ة، ففي حالة إذا ت ف ة مال ان ائ صاح إم ب م ال ه ن ال ق 
ل ا لا  ة، فإن ه ائ امة ال ع  الغ مان م  لة، ب أن ال ق أن رًا ول  ض

                                                 
وائ ال )٣٧( ة، ال ق ال ة ال ار م ة ق ل ة، تأرخ ال ع رق (١٦/١/٢٠١٦ائ ) ٣٧٦٩م، ال

ة  ة.  ٥ل ائ  ق
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٨٠٢ 

اء  ا الإج الي، وه فع ال ال ه  د عل ة ق تع اي ل في م خ ب م ال ه ع ال ق  ق ال
ع.  عها ال ي ي اسة ال ال ق س ف ن ذا رادع    ق 

ة. -٣ اد اف ال أ ال اع م   ات
لف اع ال ة  على ات اد اف ال ن ال ة  إن دي ام اي إل لأداء واج 

ة،  ن مغ ي ق ت ة، وال اف مال لف على ح ل ال ة مقابل ح ن ة القان القاع
لف  صة لل اء ف افآت أو إعانات، أو إع ح م ة، أو م ة ال ك 

ائ ه م ال عال ل  ة؛ و ة ال ع م  – تق  (على ح تع ال
يم -الفقه) ل اد ال ة أح أوجه الاق ال اف ال   .)٣٨(أ ال
  

  الخاتمة
: النتائج: 

ً
  أولا
له م  -١ ا ت ًا ل ع ن اد ال ًا م قَِل أف ا ا اج ً ل رف ات أداة ال ت

ه  فاء ما في ذم لقى على عاتقه م ح إ اج ال ه في أداء ال خ على ح
الح ا ه ل ة ت م ض ة العامة. م رس  ل

ائي في  -٢ ن ال خل القان ن ت ا في م على أن  رة العل س ة ال دأب ال
ء على  ح ال أداة ع اعي ولا أص ر اج ي م م ب ال ه ال ال م

اء.  اد وذل على حٍ س ولة والأف  ال
اسة ال م ال ف -٣ ء ل اقًا في الل ان س ي  ن ع الف ب إن ال ه ال ال ي م

تقة  تقة ال إلى ب ات م ب ل ع الأفعال وال اج  إخ ي، وذل  ال
ة.  ائ ان غ ج ق الفات  اجهة تل ال احة وم   الإ

ا: التوصيات: 
ً
  ثاني

افًا  -١ اه ان ب ما ت ة ص ائ ها ال اس ة إعادة ال  عات ال خى م ال ن
؛  ائ ن ال ء قان اد في ض ى م أف ي ت ائ ال ة ال ار  ًا لاع ن

ها  اس ولة وس ة العامة لل ع ال اعي ل ام اج ع ما هي إلا ت ال
ة لا  معه  ة ال ه ال ب م دفع ه ه ة، ف ي اد ل  -الاق م م

                                                 
ل، د. )٣٨( خ ، ص أح خلف ح ال اب جع ال ي، ال ل اد ال   . ٢٣٣الاق
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٨٠٣ 

الة  ، -الع ا م جان ولة مال ة ال ع خ اسة ال على م ي ل س م  ت وع
اف  ا إج ؛ لأن في ه ي م جان آخ ب ال ه ا ال َ في ه د خ يُ وج
ة أخ غ  ن اسة قان اع س اب أولى ات ن م  ا  الة؛ ل ح للع واضح وص

 . اسة ال  س
اسة ال  -٢ ء ل الل ءًا  ائي ب ن ال خل القان أة ت ل م و قل ورة ال صي  ن

ورًا  اسة ال م العقاب وم خ س س ة وم ث ت ائ اءات ال اسة ال م الإج
ام أداة  ل م اس قل رج في ال أ ال ي وف م ب ال ه ال ال م ال في م

 .  ال
ا  -٣ ة ل ات ال ة في ال ائ امة ال ل الغ ة م ن امة ال س إحلال الغ لها ن

ي  م الفات ال اجهة ال ة في م ائي أ ن ال ا ع القان ً ع  ، ائ ت ال
ان.  رًا في  م الأح خله مُ  ال لا ُع ت

  
  قائمة المراجع

: المراجع باللغة العربية 
ً
  أولا
ل، د. -١ خ ة  أح خلف ح ال ا ، دراسة اس ائ ض ال ة لف ي الأس ال

ة  لة ال اعي، م ام الاج ة ال يلة ع ن ة ب ث ل اف لل والإس
 ، ام ل ال د الأول، ال ، الع ائ راسات، ال  م. ٢٠٢٠وال

ل، د. -٢ خ ة  أح خلف ح ال قل اد ال رة ض ال ي، ث ل اد ال الاق
عة الأولى،  اد، ال غ قارن،  ن ال ة القان ن، م  م. ٢٠٢٠للقان

٣- ، ي ال ة د. ح ه ي، دار ال ائي ال ن ال ء  القان ة، ال ة، القاه الع
عة الأولى،   م. ٢٠٠٦الأول، ال

٤- ، ة  د. ر أب  ع ل ل ة، دراسة ت اد ائ الاق ة في ال ائ اسة ال ال
عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال  م. ٢٠١٧مقارنة، م

، د. -٥ ات ا ص ع الله ال اجه ت ي ي ات ض ن عق ، ن قان لع
عة الأولى،  ان، ال قافة، ع ة مقارنة، دار ال ن  م. ٢٠٠٥دراسة قان
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٨٠٤ 

ع، د. -٦ ر ال عة الأولى،  ال ن ان، ال ، ع ة، دار وائل لل ة ال ال
 م. ٢٠٠٨

٧- ، ي، دراسة  د. محمد أح محمد م ب ال ه ة ال ع في ج ال ال
ق  ق ة ال ل راه،  . مقارنة، رسالة د  ، جامعة ع ش

ل -٨ د راضي عام محمد خل ي، د. م ب ال ه ال ال ة في م ائ اسة ال ، ال
ن رق ( ة ٩١القان رة، ٢٠٠٥) ل ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،  م، رسالة د

 م. ٢٠١٢
ه جلال،  -٩ د  ة، د. م عاص ة ال ائ اسة ال ل ال والعقاب في ال أص

راه، وحة د ،  أ ق، جامعة ع ش ق ة ال  م. ٢٠٠٤ل
فى، -١٠ د م د م ام  د. م قارن، الأح ن ال ة في القان اد ائ الاق ال

ة،  ان عة ال ة، ال عة جامعة القاه ة، م ائ اءات ال  م. ١٩٧٩العامة والإج
١١-  ، اس ح به عة د.  ة، ال ة، القاه راسات الع ة، م ال ائ ال ال

 م. ٢٠١٥لأولى، ا
ا: أحكام المحاكم

ً
  ثاني

ة.   -١ رة ال س ة ال ام ال  أح
ة.  -٢ ق ال ة ال ام م   أح

ا: المواقع الإلكترونية 
ً
  ثالث
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